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تطور النظام المصرفي الجزائري والكتلة النقدیة : الفصل الرابع 

  ومقابلاتھا

  :تمھید 

ولاسیما الجھاز , عرفت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة تطورات وتغیرات في المجال الاقتصادي    

فعرف , قدمالمصرفي بما أنھ المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي الوطني فھو یدفع بعجلة النمو نحو الت

ھذا القطاع عدة إصلاحات بھدف تحسینھ وتماشیھ مع أھداف البلاد الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

بصدور قانون النقد والقرض الذي كان البنك المركزي الجزائري أول  1990إلى غایة آخر إصلاح عام 

بعد استرجاع مكانتھ الحقیقیة إلى  فصار یھدف أساسًا, حیث منحھ ھذا القانون استقلالیتھ ,من استفاد منھ 

المحافظة على استقرار قیمة العملة الوطنیة والمحافظة على استقرار الأسعار؛ كما عرفت الكتلة النقدیة 

  .من مكوناتھا ومقابلاتھا تطورًا ملحوظًا حسب مكانة ودور كل واحدة منھا  

ث نتناول في أولھما تطور النظام حی, وبناء على ھذا الطرح  قمنا بتقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین

وفي الثاني نتطرق إلى تطور الكتلة النقدیة , المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات الاقتصادیة المختلفة

  .ومقابلاتھا 
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  تطور النظام المصرفي الجزائري عبر الإصلاحات الاقتصادیة : المبحث الأول 

الاستعمار إلا امتدادا ً وتوسیعا ً للھیاكل الفرنسیة لم تكن الھیاكل المصرفیة الموجودة في وقت 

،  1849والأجنبیة عموما ً،لھذا تم خلق نظام للتداول بالفرنك الفرنسي الذي لم یؤكد رسمیا ًإلا في سنة 

وكان یھدف إلى تمویل وتنمیة  1851أوت  4في " بنك الجزائر" لینشئ بعدھا معھد الإصدار باسم 

ة وتسھیل عملیة التجارة والتبادل بین الفرنسیین والمستعمرین المقیمین في جمیع الأنشطة الاقتصادی

بسبب المبالغة في منح القروض،  1900و 1880الجزائر لكنھ عرف أزمة شدیدة في الفترة ما بین 

" ثم عـاد اسمھ من جـدید    1904جانفي  8في " البنك الجزائري التونسي " فتغیر اسمھ لیتحول إلى 

دیسمبر  31واستمر في أشغالھ حتى , 1958بعد حصول تونس على استقلالھا في عام " ر بنك الجزائ

  . )1(بعد استعادة البلاد لسیادتھا" البنك المركزي الجزائري " أین حل محلھ  1962

  وضعیة النظام المصرفي قبل صدور قانون النقد والقرض : المطلب الأول 

زائریة كل ما في وسعھا لاسترجاع كامل حقوق سیادتھا بذلت السلطات الج, بعد الاستقلال مباشرة

بما في ذلك حقھا في إصدار النقد وإنشاء عملة وطنیة فباشرت بإنشاء البنك المركزي الجزائري سنة 

وكان البنك في ھذه الفترة یھتم , 1966وتأمیم بنوكھا عام , )2( 1964، والدینار الجزائري سنة 1962

یر الزراعیة بقروض الاستغلال بینما كانت القطاعات الزراعیة تمول بتأمین التمویل للقطاعات غ

مباشرة من طرف البنك المركزي، كما عرفت ھذه الفترة تأسیس معظم الجھاز المصرفي الجزائري 

  : بصفة عامة كما یلي 

  ؛)3( 1962دیسمبر  13في )  BCA( البنك المركزي الجزائري  -

والذي تحول إلى البنك الجزائري  1963ماي  7في ) CAD(الصندوق الجزائري للتنمیة  -

 ؛ 1972سنة ) BAD(للتنمیة 

 ، ولقد تم إجراء  إعادة1964أوت  10في ) CNEP(الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط  -

  

الملتقى الوطني الأول حول المؤسسة ". الإصلاحات المصرفیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق " سعیدة بوزیدي،) 1(

  . 3.، ص2003، جامعة ورقلة، الجزائر، أفریل ة الجزائریة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدیدالاقتصادی

  . 125.محمود حمیدات، مرجع سابق، ص) 2(

  .1962دیسمبر  13المؤرخ في 62/144بموجب قانون رقم) 3(
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  ؛1997ھیكلتھ وتكاملھ مع الجھاز المصرفي خلال السداسي الأخیر سنة   

 ؛ 1966جوان  13في ) BNA(زائري البنك الوطني الج  -

 ؛ 1967ماي  14القرض الشعبي الجزائري في  -

  . 1967أكتوبر  1في )  BEA(البنك الخارجي الجزائري  -

بعد الاستقلال تبنت الحكومة الجزائریة التسییر المخطط مركزیا وھو ما یؤكده جعل وزارة 

إلا أنھ من أجل , 1966نون المالیة لعام المالیة ھي المسؤولة على تسییر النقد والقرض وذلك بموجب قا

ومن أجل مراقبة أكثر صرامة , خلق شروط تحقیق قطاع مالي مرتبط باختیارات السیاسة الجدیدة

  . 1970للتدفقات النقدیة قررت السلطات الجزائریة إجراء إصلاحات ابتداء من 

  :إصلاح السبعینات / 1

طیط المركزي المستند إلى مبادئ وقواعد الاقتصاد لقد ارتكز تنظیم الاقتصاد الوطني على التخ   

فإن كل القرارات ,وفي ھذا النوع من الاقتصاد حیث تملك الدولة بالكامل لوسائل الإنتاج , الاشتراكي

ومن جھة , الاستثمار، الإنتاج والتوزیع تتخذ بطریقة إداریة وبیروقراطیة من جھة, المتعلقة بالتمویل

وال البنوك العمومیة كلیة إلى الدولة، ومنھ فإن كل القرارات الھامة المتعلقة أخرى تعود ملكیة رؤوس أم

أي البنك لم یكن لھ أي رأي في اختیار , كانت تتخذ مركزیا وبطریقة إداریة كذلك, بالنظام المصرفي

التمویلات لمشاریع الاقتصادیة التي یراھا مناسبة بل یرتبط بالقرارات المتخذة على مستوى ھیئة 

  .)1(تخطیط التي تقوم بنفسھا بتقدیر الجدوى الاجتماعیة والاقتصادیة للمشروع ال

، حتى )2(كما أجبرت الدولة المؤسسات العمومیة بتوطین كل عملیاتھا المالیة في مختلف البنوك      

ج یمكنھا متابعة ومراقبة التدفقات النقدیة لھذه المؤسسات داخل مشاریعھا الاقتصادیة في إطار البرام

وتقوم كل مؤسسة بفتح حسابین لھا في البنك الذي وطنت فیھ عملیاتھا المالیة، فالحساب , المخططة

  .  الأول یستعمل لتمویل نشاطات الاستثمار والثاني لتمویل نشاطات الاستغلال

     

  

  .70.، ص1991دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . اقتصاد الجزائر المستقلةأحمد ھني، ) 1(

.Dahleb, Alger, 1997,p.19.-textes et réalité -Le système bancaire algérien) Ammour Benhalima, (2 
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لیكرس تعزیز تخطیط عملیات التمویل ومركزتھا في ثلاثة اعتبارات  1971وجاء الإصلاح المالي لعام 

  : )1(أساسیة 

  ذا التوجھ في شكل مخططات ؛ضرورة التوافق العام للتنظیم الاقتصادي ونظام التمویل مع ھ -

 تعظیم مركزیة قرارات الاستثمار مباشرة مع المخططات بإتباع نظام التمویل لھذا الاتجاه ؛ -

وذلك یتحقق بنظام التمویل المخصص للأھداف  رارتفاع مستوى الأھداف على صعید الاستثما -

 .  المسطرة 

  :  )2(ھيو ستثمارات المخططة أنماط ثلاثة لتمویل الا 1971كما حدد الإصلاح المالي لعام 

قروض بنكیة متوسطة الأجل تتم بواسطة إصدار سندات قابلة لإعادة الخصم لدى البنك  -

  المركزي؛

قروض طویلة الأجل ممنوحة من طرف مؤسسات مالیة متخصصة مثل البنك الجزائري  -

المعبأة من وتتمثل مصادر ھذه القروض في الإیرادات الجبائیة وموارد الإدخارات , للتنمیة

 طرف الخزینة والتي منح أمر تسییرھا إلى ھذه المؤسسات المتخصصة؛

والبنوك الأولیة والمؤسسات , التمویل عن طریق القروض الخارجیة المكتتبة من طرف الخزینة -

 .  

  : )3(ومن أھم الخصائص التي تمیز بھا نظام التمویل الوطني في فترة السبعینات نجد 

وبطریقة مباشرة , فھي تعتبر المتسبب الأول , یمنتھا على النظام البنكي تعاظم دور الخزینة وھ -

كما ,في دفع البنك المركزي إلى إصدار النقود بشكل لا یبرره الوضع النقدي , أو غیر مباشرة 

وأصبح یتمیز بالسلبیة المفرطة , فقد ھمش دور النظام البنكي , تتكفل بتوزیع القرض وتبعا لذلك

  .تعبئة الادخار أو على مستوى توزیع القرض ورسم السیاسات الإقراضیة  سواء على مستوى

 

  

 .178. 177.ص.،ص2003، الجزائر، 2دیوان المطبوعات الجامعیة، ط. تقنیات البنوكالطاھر لطرش، ) 1(

 .5.سعیدة بوزیدي، مرجع سابق، ص) 2(

 .185. 184.ص.الطاھر لطرش، مرجع سابق، ص) 3(
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حیث نجد أن الخزینة تتدخل في منح القرض , المؤسسات المالیة العاملةتداخل الصلاحیات بین  -

كما نجد البنك المركزي في السنوات الأولى من الاستقلال یتدخل وبطریقة , كما لو كانت بنكا

  ونجد أن البنوك التجاریة تتدخـل في منح , مباشرة في منح القروض للقطاع الفلاحي

وقد ولد ھذا التداخل غموضا على .ك تجاریة أخرى القروض لقطاعات ھي من اختصاص بنو

 .وأدى ھذا الغموض إلى تراكم التناقضات وتزاید المشاكل , مستوى نظام التمویل

وھذا یعني أن البنك المركزي والبنوك التجاریة تقع على , إن النظام البنكي ذو مستوى واحد -

 .لى سلوك ھذه البنوك البنك المركزي عملیا سلطة حقیقیة ع كولا یمل, مستوى واحد

بمعنى لیس ھناك ضمانات , توزیع القرض من طرف البنوك لا یضمنھ سوى حسن نیة الدولة -

ولد مثل ھذا الأمر بعض التراخي في دراسة , وفي كثیر من الأحیان, بالمعنى الكلاسیكي

میة ونتیجة ذلك ھو تراكم دیون البنوك على المؤسسات العمو, ومتابعة ومراقبة عملیة القرض

وحتى على التوازن المالي , بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لھذه البنوك والمؤسسات

 .الداخلي للبلاد 

یتكفل بتمویل مجموعة من , وھذا یعني أن كل بنك, النشاط البنكي یقوم على مبدأ التخصص -

 .ىولیس لھ الحق في تمویل فروع ھي من اختصاصات بنوك أخر, فروع الاقتصاد الوطني

أن تمنح  افالبنوك لا یمكنھ, خضوع الاستفادة من القرض إلى عملیة التوطین المسبق والوحید -

ولكن یمكن أن تمنح القروض فقط إلى المؤسسات التي وطنت , القروض وفق الفرص المتاحة

حتى ولو كانت ھذه المؤسسات لا تستجیب إلى المعاییر , عملیاتھا المالیة في ھذه البنوك

الكلاسیكیة المعمول بھا في كل الأنظمة البنكیة؛ ویجب التذكیر أن البنوك وكذلك والمقاییس 

باعتبار أن المؤسسات الموجودة وزعت بقرار من , المؤسسات  لیست مخیرة في عملیة التوطین

 .وزارة المالیة على البنوك التجاریة الموجودة 

امل التي عرقلت تطور النظام والملاحظ أن ھذه الخصائص جمیعھا كانت في الحقیقة من العو

مما , مما انعكس سلبیا على الواقع الاقتصادي و أخره على تحقیق أھدافھ المرجوة منھ, البنكي الوطني

  .         تطلب الأمر إدخال إصلاحات مختلفة وعمیقة على الاقتصاد الوطني

  

  

  : إصلاحات الثمانینات/ 2
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إعادة  1983قتصادي مع بدایة الثمانینات، حیث تمت سنة انطلقت الإصلاحات الھیكلیة للقطاع الا     

مع تغییر نظام اتخاذ القرار الذي كان مركزیا إلى   400لیصبح عددھا , مؤسسة عمومیة 102ھیكلة 

بتخصیص مزارع الدولة وتنظیمھا , إصلاح القطاع الفلاحي 1986كما تم في السنة . نظام لا مركزي

خاصة بعد تدھور وسائل الدفع , ذه الإصلاحات ضروریةفأصبحت ھ, في شكل تعاونیات خاصة

كما أبرز ھذا الوضع نقائص نمط التسییر , 1986إثر انخفاض أسعار النفط ابتداء من سنة , الخارجیة

  . )1(وأبرز كذلك ضرورة إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي, الاقتصادي

تصادي  ككل فقد كان لابد من إخضاعھ من القطاع الاق أوكون القطاع المصرفي جزءا ًلا یتجز

( فأعیدت ھیكلتھ بإنشاء بنكین جدیدین وھما بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة , ھو أیضا إلى إصلاحات 

BADR  ( وبنك التنمیة المحلیة , 1982مارس  13وتأسس في)BDL  ( 1985أفریل  30وتأسس في 

ولكن ھذا لم یحدث أي جدید فیما یتعلق بدور  ,وبھذا أصبح النظام المصرفي یضم خمسة بنوك تجاریة, 

  .)2(البنوك

 1986أوت  19الصادر في   12/  86صدر قانون مصرفي جدید رقم , 1986وفي سنة 

المتعلق بنظام البنوك والقرض وحمل في طیاتھ العناصر الأولى للإصلاح الوظیفي للنظام المصرفي 

ومن أھم , ة حسب ما یقتضیھ اقتصاد السوقموضحا مھام ودور البنك المركزي والبنوك التجاری

  : )3(الإجراءات المتعلقة بالتسییر البنكي التي جاء بھا

دفع النظام المصرفي إلى الأخذ بالتدابیر اللازمة لمتابعة استخدام القروض التي تمنحھا، إلى  -

خطر عدم جانب متابعة الوضعیة المالیة للمؤسسات واتخاذ جمیع التدابیر الضروریة للتقلیل من 

 استرداد القرض ؛

  

، صندوق سلسلة بحوث ومناقشات حلقات العمل". السیاسة النقدیة في الجزائر" جودي كریم، كمال رضوان یاسین بادسي، ) 1(

  .303.النقد العربي، مرجع سابق، ص

.Op.cit,p.49.-textes et réalité -Le système bancaire algérienAmmour Benhalima,   )2(  

  .138. 137.ص.محمود حمیدات، مرجع سابق، ص) 3(
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حیث كلف , استعادة البنك المركزي لصلاحیاتھ فیما یخص على الأقل تطبیق السیاسة النقدیة -

البنك المركزي الجزائري في ھذا الإطار بإعداد وتسییر أدوات السیاسة النقدیة بما في ذلك 

  .تحدید سقوف إعادة الخصم المفتوحة لمؤسسات القرض

حظي فیھ النظام المصرفي  1988جانفي  12لقد تم تعدیل القانون السابق بقانون تكمیلي في و   

" والخاص بـ  86/12المتمم والمعدل لقانون   88/06بمكانة وأھمیة كبیرتین وواضحتین بإصدار قانون 

  تسیـر حسب  مبادئ ( فجعلھا مؤسسات عمومیة  اقتصادیـة مستقلة  " نظام مؤسسات القرض 

كما نص على تحدید القروض المقدمة من طرف البنوك التجاریة مسبقا من , )1() جارة و المردودیة الت

, المخطط الوطني للقرض وعلى ضرورة تخلي الخزینة العمومیة عن تمویل الاستثمارات العمومیة

  .وعلى تعزیز دور البنك المركزي الجزائري 

ومع الظروف , مرحلة تقنین لمرحلة قادمة للتنفیذویمكن اعتبار فترة الثمانینات مرحلة تمھیدیة و

تداخلت الوظائف وكان الفصل بین السیاستین , الصعبة التي عرفتھا البلاد في أواخر الفترة خاصة

أما تمویل ,النقدیة والمالیة ظاھریا فقط حیث كان مستوى السیولة یتحدد بوضع المیزانیة العامة للدولة 

ن خلال موارد بیع البترول التي تعتبر أساس نمو السیولة النقدیة؛  وكثیرا ما النفقات العامة فیتم غالبا م

  .وجدت السلطات النقدیة صعوبة في التحكم في اتجاه الكتلة النقدیة

ونظرًا للأحداث التي عرفتھا نھایة الفترة بدأ التمھید لبناء اقتصاد یعتمد على میكانیزمات 

لھذا , مصرفي الجزائري تماشیا مع الإصلاحات الاقتصادیة ككلفكان لابد من تطویر النظام ال, السوق

وجعل القانون , جاء قانون النقد والقرض الذي أعاد التعریف كلیة لھیكلة النظام المصرفي الجزائري

المصرفي الجزائري في سیاق التشریع المصرفي الساري المفعول في البلدان الأخرى لاسیما البلدان 

  .المتطورة 

  النظام المصرفي في ظل إصلاحات قانون النقد والقرض: ثاني المطلب ال

جاء , لمسایرة الإصلاحات والتغیرات التي عرفھا الاقتصاد الوطني على كافة المستویات

  والمتعلق بالنقد والقـرض معدلاً ومغیرًا ومتممًا  1990أفریل  14المؤرخ في  90/10القانـون رقم 

  

  .302.ین بادسي، مرجع سابق، صجودي كریم، كمال رضوان یاس) 1(
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الأول الخاص بنظام البنوك والقرض والثاني متماشیًا أكثر مع المؤسسات وخاصة , للقانونین السابقین

فقد حمل قانون النقد والقرض أفكار جدیدة فیما یتعلق بتنظیم النظام , مع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  .البنكي وأدائھ 

  :القرض أھمیة قانون النقد و/ 1

  : وتظھر أھمیتھ فیما یلي 

  : الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة وإقامة نظام مصرفي ذي مستویین/ أ

كانت القرارات النقدیة تتخذ , الذي كان یتبنى التخطیط المركزي للاقتصاد , في النظام السابق

وتبعا , مي حقیقي في ھیئة التخطیط تبعا للقرارات الحقیقة أي تلك القرارات التي تتخذ على أساس ك

بل أن الھدف الأساسي ھو تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج , لذلك لم تكن ھناك أھداف نقدیة بحتة

  . المخططة

وقد تبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بین الدائرتین الحقیقیة والنقدیة، ویعني ذلك أن 

للقرارات المتخذة على أساس كمي من طرف ھیئة التخطیط، ولكن  القرارات النقدیة لم تعد تتخذ تبعا

تتخذ بناء على الوضع النقدي السائد والذي یتم تقدیره من طرف السلطة النقدیة؛ إن تبنى مثل ھذا المبدأ 

  : في قانون النقد والقرض یسمح بتحقیق مجموعة من الأھداف نلخص أھمھا فیما یلي 

في قمة النظام النقدي والمسؤول الأول عن تسییر السیاسة النقدیة  استعادة البنك المركزي لدوره -

  ؛

استعادة الدینار لوظائفھ التقلیدیة وتوحید استعمالاتھ داخلیا بین المؤسسات العمومیة والعائلات  -

 والمؤسسات الخاصة؛

 تحریك السوق النقدیة وتنشیطھا واحتلال السیاسة النقدیة لمكانتھا كوسیلة من وسائل الضبط -

 الاقتصادي؛

خلق وضع لمنح القروض یقوم على شروط غیر تمییزیة على حسب المؤسسات العامة  -

 والمؤسسات الخاصة؛

وجعلھ یلعب دوًرا مھمًا في اتخاذ , إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك  -

 .القرارات المرتبطة بالقرض
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 نظـام بنكي على مستویین، ویعني ذلك التمییزكما أن قانون النقد والقرض قد كرس مبدأ وضع 

بین نشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاط البنوك التجاریة كموزعة للقرض، وبموجب ھذا الفصل 

أصبح البنك المركزي یمثل فعلا بنكا للبنوك، یراقب نشاطھا ویتابع عملیاتھا، كما أصبح بإمكانھ أن 

لتأثیر على السیاسات الإقراضیة للبنوك وفقا لما یقتضیھ یوظف مركزه كملجأ أخیر للإقراض في ا

الوضع النقدي، وبموجب ترأسھ للنظام النقدي وتواجده فوق كل البنوك بإمكانھ أن یحدد القواعد العامة 

  . للنشاط البنكي ومعاییر تقییم ھذا النشاط في اتجاه خدمة أھدافھ النقدیة وتحكمھ في السیاسة النقدیة 

  : میزانیة الدولة عن الدائرة النقدیة  فصل دائرة/ ب

الذي ألغي سقف تسبیقات البنك المركزي للخزینة , 1966منذ إصدار قانون المالیة لعام 

وذلك أساسا لدى , كان تنفیذ عجز المیزانیة آلیا, 1990لغایة إصدار قانون النقد القرض لعام , العمومیة 

عن طریق , وثانویا لدى البنوك التجاریة, جاري دائنفي شكل تسبیقات وحساب بریدي , البنك المركزي

لسندات الخزینة العمومیة القصیرة الأجل، ونتج عن ھذا ) من الودائع  % 5بنسبة (الاكتتاب الإجباري 

ملیار دج  110، حوالي 1989دین مھم للخزینة العمومیة تجاه الجھاز المصرفي، فبلغ في نھایة عام 

من الدین  %50یار دج تجاه البنوك التجاریة، وھو مبلغ یشكل ما یقرب مل 10تجاه البنك المركزي و 

  .)1(العمومي المحلي في تلك الفترة

  :ولقد تضمن قانون النقد والقرض المبادئ اللازمة لوضع حد لھذه الحالة 

وفق  1990أفریل  14إرجاع دیون الخزینة العمومیة تجاه البنك المركزي المتراكمة إلى غایة  -

  ؛)2(سنة  15د على جدول یمت

من الإیرادات  % 10تحدید حجم التسبیقات التي یقدمھا البنك المركزي للخزینة العمومیة إلى   -

مع تسدید ھذه التسبیقات , یوما 240العادیة للسنة المالیة السابقة، مع تحدید مدتھا بما لا یتعدى 

 ؛)3(قبل نھایة كل سنة مالیة 

الإصلاحات الاقتصادیة وسیاسة الخوصصة في ". والجھاز المصرفي في مرحلة الانتقال الدینار" محمد الشریف المان،) 1(

  .421. 420.ص. ، ص1999، بیروت، فیفري1، مركز دراسات الوحدة العربیة، طالبلدان العربیة

  .1990أفریل  14من قانون النقد والقرض المؤرخ في  213المادة ) 2(

  .1990أفریل  14المؤرخ في من قانون النقد والقرض  78المادة ) 3(

   

 ىوالتي لا تتعد, تحدید قیمة السندات العمومیة التي یمكن أن یقبلھا البنك المركزي في محفظتھ -

 ؛)1(من قیمة الإیرادات العادیة للسنة المالیة السابقة % 20نسبة 
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 .إلغاء الاكتتاب الإجباري لسندات الخزینة من قبل البنوك التجاریة -

  :ة العمومیة عن دائرة الائتمان إبعاد الخزین/ ج

تشكل أھم مؤسسة لتجمیع الموارد وتوزیع , ظلت الخزینة العمومیة ولغایة نھایة الثمانینات

وبخاصة في ما یتعلق بتمویل الاستثمارات العمومیة الطویلة المدى؛ ولكن بموجب دخول , القروض

أي عن , ت تتخلى عن وظیفة التمویلبدأ, 1988المؤسسات العمومیة في مرحلة الاستقلالیة منذ عام 

لتكتفي بالتدخل في تمویل الاستثمارات , تمویل الاستثمارات التي تقررھا المؤسسات العمومیة

  . )2(الاستراتیجیة المخططة من طرف الدولة

ولقد أكد قانون النقد والقرض إبعاد الخزینة العمومیة عن النشاط الائتماني وذلك بتعریف 

من جھة ومنع كل شخص معنوي أو طبیعي غیر البنوك , لیة من عملیات البنكالائتمان بأنھ عم

والمؤسسات المالیة من أداء ھذه العملیات من جھة أخرى، ویسمح الفصل بین دائرة میزانیة الدولة 

  : ودائرة القرض ببلوغ الأھداف التالیة 

  ؛ الاقتصادتناقص التزامات الخزینة في تمویل  -

 سسات المالیة لوظائفھا التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض؛استعادة البنوك والمؤ -

وإنما یرتكز أساسا على مفھوم الجدوى , أصبح توزیع القرض لا یخضع إلى قواعد إداریة -

 .الاقتصادیة للمشاریع

  :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة / د

ة المالیة كانت تتحرك على أساس فوزار, كانت السلطة النقدیة سابقا مشتتة في مستویات عدیدة

وكانت , والخزینة كانت تلجا في أي وقت إلى البنك المركزي لتمویل عجزھا, أنھا السلطة النقدیة

  والبنك المركزي كان یمثل بطبیعة الحـال سلطـة نقدیة , تتصرف كما لو كانت ھي السلطـة النقدیة

 

  .من قانون النقد والقرض 11المادة ) 1(

  .422.مرجع سابق ،ص ".الدینار والجھاز المصرفي في مرحلة الانتقال" لشریف المان،محمد ا) 2(

  

لاحتكاره امتیاز إصدار النقود؛ ولذلك جاء قانون النقد والقرض لیلغي ھذا التعدد في مراكز السلطة 

النقدیة النقدیة وكان ذلك بأنھ أنشأ سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي جھة كانت، وقد وضع ھذه السلطة 

  وجعل قانون النقد , )1(وبالذات في ھیئة جدیدة أسماھا مجلس النقد والقرض, في الدائرة النقدیة
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  :والقرض ھذه السلطة النقدیة 

  لیضمن انسجام السیاسة النقدیة؛ , وحیدة -

 لیضمن تنفیذ ھذه السیاسة من أجل تحقیق الأھداف النقدیة؛, مستقلة -

یضمن التحكم في تسییر النقد ویتفادى التعارض بین الأھداف وموجودة في الدائرة النقدیة لكي  -

 .    النقدیة

  :ھیكل النظام المصرفي على ضوء قانون النقد والقرض / 2

لقد أدخل قانون النقد والقرض تعدیلات مھمة في ھیكل النظام البنكي الجزائري سواء تعلق 

تم , نوك، ولأول مرة منذ قرارات التأمیمالأمر بھیكل البنك المركزي والسلطة النقدیة أو بھیكل الب

كما تم أیضا وبموجب نفس الأحكام السماح , السماح للبنوك الأجنبیة بأن تقیم أعمالا لھا في الجزائر

  .بإنشاء بنوك خاصة 

  : بنك الجزائر / أ

البنك المركزي ھو : " من قانون النقد والقرض البنك المركزي على أنھ ) 11(تعرف المادة 

وأصبح  یسمى في تعاملھ مع الغیر بنك  " وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مؤسسة 

الجزائر ولقد عزز ھذا القانون كما وسع مجال صلاحیات مؤسسة الإصدار وأعاد تشكیل دور البنك 

و منذ فھ, )استقلالیة البنك المركزي عنھا ( المركزي بعیدا عن تأثیرات وضغوط السلطات العمومیة 

كما لم یعد مجبرا على التصرف , صدور ھذا القانون أصبح مؤسسة وطنیة بعدما كان مؤسسة عمومیة

وإنما یتكفل بالسھر على الاستقرار الداخلي , في إطار السیاسة التي تحددھا السلطات العمومیة

ك الجزائر ؛ ویسیر بن)2(والخارجي للنقد وتوفیر أفضل الشروط لتنظیم سوق الصرف والاقتصاد ككل

  .المحافظ  ومجلس النقد والقرض : جھازین ھما 

  

 .من قانون النقد والقرض 44المادة ) 1(

 .من قانون النقد والقرض 55المادة ) 2(

 

  المحافظ ونوابھ:  

ومھمتھ , یعین المحافظ بمرسوم من رئیس الجمھوریة لمدة ست سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة 

كما یوقع باسم البنك المركزي ویمثلـھ , ي واتخاذ جمیع الإجراءات التنفیذیةإدارة أعمال البنك المركز

لدى السلطات العمومیة والبنوك المركزیة والھیئات المالیة الدولیة، إلى جانب ذلك یوظف ویعین ویرقي 
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ویعزل مستخدمي البنك ویعین ممثلي البنك في مجالس المؤسسات الأخرى؛ بالإضافة إلى ذلك تستشیره 

, حكومة كلما وجب علیھا مناقشة مسائل خاصة بالنقد والقرض أو مسائل تنعكس على الوضع النقديال

 )1(ویعتبر المحافظ السلطة الحقیقیة التي تتخذ قرارات تنفیذ العملیات في إطار سیاسة نقدیة یقبلھا القانون

  .باستقلالیة عن الحكومة 

یحدد فیھ رتبة كل واحد  )2(یس الجمھوریةأما نواب المحافظ فھم أیضا یعینون بمرسوم من رئ

ومھمتھم مساعدة المحافظ في نشاطاتھ؛ كما أن المحافظ , ویعینون لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید, منھم

ونوابھ لا تتم إقالتھم إلا في حالة العجز الصحي المثبت قانونیا أو الخطأ الفادح وذلك بموجب مرسوم 

كذلك لا یخضعون لقواعد الوظیفة , كد استقلالیة البنك المركزيیصدره رئیس الجمھوریة وھو ما یؤ

وھو ما یعني أن بنك الجزائر مستقل عن السلم الإداري والمراقبة الممارسة من طرف  )3(العمومیة

  .السلطة المركزیة على نشاط وممارسات المحافظ ونوابھ 

  مجلس النقد والقرض:  

ر الأساسیة التي جاء بھا قانون النقد والقرض یعتبر إنشاء مجلس النقد والقرض من العناص

بالنظر إلى المھام التي أوكلت إلیھ والسلطات الواسعة التي منحت لھ؛ ویؤدي مجلس النقد والقرض 

ویتشكل مجلس , دورین أو وظیفتین، وظیفة مجلس إدارة بنك الجزائر ووظیفة السلطة النقدیة في البلاد

  :  )4(النقد والقرض من 

  ئیسا ؛المحافظ ر -

 نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء ؛ -

  

  .من قانون النقد والقرض 20المادة ) 1(

  .من قانون النقد والقرض 21المادة ) 2(

  .من قانون النقد والقرض 22المادة ) 3(

  .من قانون النقد والقرض 32المادة ) 4(

  

ثة مستخلفین كما یعین ثلا, ثلاث موظفین سامین یعینون بموجب مرسوم یصدره رئیس الحكومة -

  .لیعوضوا الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة 

ویحق لھ استشارة أیة , ویمكن لمجلس النقد والقرض أن یشكل من بین أعضائھ لجانا استشاریة

  .مؤسسة أو أي شخص إذا رأى ذلك ضروریا

  : )1(ومن أھم ھذه الصلاحیات ما یلي, وصلاحیات المجلس واسعة جدا في مجال النقد والقرض*
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باعتبار مجلس إدارة البنك  یقوم بإجراء مداولات حول تنظیم البنك المركزي والاتفاقیات وذلك  -

كما یقوم , كما یتمتع بصلاحیات شراء الأموال المنقولة والثابتة وبیعھا, بطلب من المحافظ

  .الخ ... وإجراء كل ما یحیط بھ من تعدیلات , بتحدید میزانیة البنك

یقوم بتنظیم إصدار النقود  یحدد شروط تنفیذ عملیات البنك في علاقة مع , باعتبار سلطة نقدیة -

ویضع شروط , یسیر السیاسة النقدیة, )إعادة التمویل وشروطھا ( البنوك والمؤسسات المالیة 

كما یحدد , فتح الفروع والمكاتب التمثیلیة للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة ویرخص ھلا ذلك

وتنظیم سوق الصرف ومراقبة , تسییر البنوك والمؤسسات المالیة مع الزبائنقواعد الحذر في 

 . الصرف

 14المؤرخ في  90/10ولقد أجریت بعض التعدیلات الضروریة على قانون النقد والقرض 

حیث قام ھذا الأخیر  2001فیفري  27المؤرخ في  01/01عن طریق إصدار الأمر  1990أفریل 

فتسییر البنك المركزي وإدارتھ یتولاه : لبنك المركزي ومجلس النقد والقرض بالفصل بین مجلس إدارة ا

) بدلا من مجلس النقد والقرض( على التوالي محافظ یساعده ثلاثـة نواب محافظ ومجلس الإدارة 

مجلس الإدارة ھو الذي یتكون من المحافظ رئیسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاثة موظفین . )2(ومراقبان

أما مجلس النقد والقرض فیتكون من أعضاء مجلس إدارة بنك , )3(ینھم رئیس الجمھوریةسامین یع

الجزائر وثلاث شخصیات یختارون بحكم كفاءتھم في المسائل الاقتصادیة والنقدیة وھكذا صار عدد 

  .أعضائھ عشرة بعدما كان سبعة 

  .من قانون النقد والقرض 45-43المواد ) 1(

، العدد الجریدة الرسمیةوالمعدل والمتمم لقانون النقد والقرض،  27/02/2001المؤرخ في  01/01رقم من الأمر  02المادة ) 2(

  .2001فیفري  28، الصادرة في 14

  .، مرجع سابق 01/01من الأمر رقم  06المادة ) 3(

  

إلا أنھ لم ینقص من صلاحیات   01/01والملاحظ أن رغم التعدیلات التي جاء بھا الأمر 

یث یبقى محافظا للبنك المركزي ورئیس مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض واللجنة المحافظ ح

  .       المصرفیة

  :البنوك التجاریة/ ب

  بعدما كان النظام المصرفي الجزائري مقتصرا على عدد محدود من البنوك التجاریة العمومیة 
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المعدل  88/06صدور قانون  التي صارت مستقلة بعد) بالإضافة إلى البنك المركزي الجزائري ( 

إلا أن قانون النقد والقرض نص على إمكانیة الاستثمار في المجال المصرفي , 86/12والمتمم لقانون 

وحتى المالي وإنشاء بنوك ومؤسسات مالیة خاصة جزائریة وأجنبیة، ولقد وصف قانون النقد والقرض 

متھا العادیة والرئیسیة المنصوص علیھا في أشخاص معنویة مھ: " بأنھا  114البنوك في المادة  90/10

؛ وبالرجوع الى ھذه المواد نجد ان البنوك التجاریة ھي تلك " من نفس القانون  113و 110المادتین 

  :المؤسسات التي تقوم بالعمالیات التالیة 

  جمع الودائع من الجمھور؛ -

 منح القروض؛ -

 .والسھر على إدارتھا توفیر وسائل الدفع اللازمة ووضعھا تحت تصرف الزبائن -

ولقد نص قانون النقد والقرض على إمكانیة منح الترخیص والاعتماد للبنوك الأجنبیة حیث یمكن 

وبشرط خضوع الترخیص لمبدأ  )1(فتح تمثیل لبنك أجنبي بترخیص یمنحھ مجلس النقد والقرض 

لقانون الجزائري بشرط منح ؛ كما رخص بالمساھمات الأجنبیة في البنوك الخاضعة ل)2(المعاملة بالمثل 

  ) . بنوك مختلطة ( )3(البلاد الأجنبیة المعاملة بالمثل للرعایا الجزائریین 

  

  

  

  .من قانون النقد والقرض 127المادة ) 1(

  .من قانون النقد والقرض 130المادة ) 2(

  .من قانون النقد والقرض 128المادة ) 3(

  

 )1(بنك وھي 14بأموال وطنیة وأجنبیـة  في الجزائر بـ ولقد قدر عدد البنوك التي أنشئت حدیثا ً 

، وبنك 1995دیسمبر 6في )   La Banque Al-Baraka d' Algérie( بنك البركة الجزائري   :

، الشركة )la Société Générale(، والمؤسسة العامة 1995ماي  7في )  l’Union Bank( الاتحاد 

  ،الشركة البنكیة العربیة )  la Compagnie Algérienne de banque(الجزائریة للبنك 

)l’Arab Banking Corporation  ( البنك المغرب العربي للاستثمار والتجارة ، ) Banque du 

Maghreb Arabe pour l’Investissement et le Commerce  (،Natexis El Amana 
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Banque  البنـك الدولـي الجزائـري ،)Algerian International Bank (،El-Rayan Bank   ،

Trust Bank  ،la Banque Générale Méditerranéenne ، la Banque Nationale de 

Paris El-djazaïr  ،la Citibank  ،la Mouna Bank .  

من بین البنوك الخاصة السابقة الذكر، لكنھ تم )  Al-Khalifa Bank( ولقد كان بنك الخلیفة     

باستنزاف أموال الشعب، ولم تقتصر ھذه الفضیحة المالیة على بنك تصفیتھ مؤخرا لأسباب تتعلق 

 la Banque commerciale(الخلیفة بل امتدت إلى البنك التجاري الصناعي الجزائـري 

Industrielle d’Algérie  (الذي تقرر تصفیتھ لنفس الأسباب)2( .  

  :ھیئات الرقابة في النظام المصرفي الجزائري / 3

, الذي فتح المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبیة, دید للنظام البنكي الجزائريإن التنظیم الج

, والذي یعتمد على قواعد السوق و یتطلب أن تكون للسلطة النقدیة آلیات وھیئات للرقابة على ھذا النظام

  .ى الغیرالتي تعود في غالبھا إل, حتى یكون عملھ منسجما مع القوانین و ویستجیب لشروط حفظ الأموال

  :لجنة الرقابة المصرفیة / أ

تنشأ لجنة مصرفیة مكلفة بمراقبة حسن : " على أنھ ) 143(ینص قانون النقد والقرض في مادتھ 

  , "تطبیق القوانین والأنظمة التي تخضع لھا البنوك والمؤسسات المالیة وبمعاقبة المخالفات المثبتة

(1) BADR- Infos, N°= 01, Janvier 2002, p.25. 

  . 2003سبتمبر  10، بتاریخ  3880جریدة الخبر، العدد ) 2(

  

 

 :ومن أربعة أعضاء ھم , من المحافظ أو نائبھ الذي یحل محلھ كرئیس  )1(وتتألف اللجنة المصرفیة

  قاضیان ینتدبان من المحكمة العلیا بعد معرفة رأي المجلس الأعلى للقضاء ؛ -

یة والمحاسبیة یقترحھما وزیر المالیة ویتم تعیین عضوان كفؤان في الشؤون المصرفیة والمال -

 .الأعضاء الأربعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید 

  : )2(من عملیاتھا الأساسیة نذكر

  مراقبة الوضعیة المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة؛ -

مارسة متابعة مدى استمرار إیفاء البنوك للمتطلبات التي یفرضھا القانون ونظام بنك الجزائر لم -

 :وتتمثل ھذه المتطلبات في , ھذا النشاط 
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 نسب الأموال الخاصة إلى الالتزامات ؛  

 معامل السیولة ؛  

 النسبة بین الودائع و التوظیفات ؛  

 توظیفات الخزینة ؛  

  الأخطار بشكل عام.  

كما تھتم بضمان احترام البنوك لجمیع قواعد الحذر في مجال متابعة البنوك لدیونھا و تصنیفھا 

  .و وفقا للشروط التي یحددھا بنك الجزائر  )3(ب درجة الخطر المستوجبحس

ویمكن للجنة أن تدعو البنوك والمؤسسات المالیة في مدة معینة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنھا 

كما یمكنھا تعیین مدیر مؤقت لإدارة وتسییر , أن تعید وتدعم توازنھا المالي أو تصحح أسالیبھا الإداریة

المؤسسة بطلب من المقیمین على المؤسسة المعنیة؛ وفي حالة مخالفة البنوك أو المؤسسات  أعمال

من قانون النقد ) 156(المالیة لإحدى الأحكام القانونیة أو التنظیمیة یمكن للجنة المصرفیة حسب المادة 

  : والقرض أن تقوم بإحدى العقوبات التالیة 

  التنبیھ؛ -

 ل وتقیید في ممارسة النشاط؛المنع من ممارسة بعض الأعما -

  .من قانون النقد والقرض 144المادة ) 1(

 .147.محمود حمیدات، مرجع سابق، ص) 2(

  .المتعلقة بتحدید قواعد الحذر لتسییر البنوك 1994نوفمبر  02ل  74/94التعلیمة رقم ) 3(

 

ا مع أو بدون منع أحد القائمین على المؤسسة المعنیة من ممارسة صلاحیاتھم لمدة معینة وھذ -

 تعیین مدیر مؤقت؛ 

 . إلغاء الترخیص بممارسة العمل  -

كما یمكن للجنة المصرفیة أن تقضي بدلا من العقوبات التأدیبیة وزیادة إلیھا بعقوبة مالیة لا 

تتعدى رأس المال الأدنى المتوفر لدى المؤسسة المعینة، وتقوم الخزینة بتحصیل ھذه المبالغ لتدخلھا في 

دولة، كما یمكنھا أن تضع قید التصفیة المؤسسات المالیة والبنوك التي لم تعد مرخصة میزانیة ال

  .)1(بممارسة العمل

  :مركزیة المخاطر / ب
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تقرر لحمایة البنوك والمؤسسات , "خطر القرض " بعد إلغاء مبدأ التوطین وظھور مصطلح 

من قانون النقد ) 160(حسب المادة إنشاء مصلحة تھتم بذلك ؛ ف,المالیة وتنظیم علاقتھا مع زبائنھا 

ینظم ویسیر البنك المركزي مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى مركز المخاطر تكلف بجمع : " والقرض 

أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة وسقف القروض الممنوحة والمبالغ المسحوبة والضمانات 

  ". المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة 

د ألزم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالیة بالانخراط في مركزیة المخاطر واحترام ولق

وینبغي علیھا في ھذا الإطار أن تقدم تصریح خاص بكل القروض , قواعد عملھا احتراما صارما

  .      أم معنویین  نالممنوحة إلى الزبائن سواء كانوا أشخاصا طبیعیی

ن تمنح قروضھا مصرحا بھا لدى مركزیة المخاطر على أنھا قروض ولا یمكن للھیئة المالیة أ   

ذات مخاطر إلى زبون جدید إلا بعد استشارتھا، ومن الواضح أن مثل ھذا الإجراء یھدف إلى كشف 

ومنح البنوك والمؤسسات المالیة المعلومات الضروریة المرتبطة , وتدارس المخاطر المرتبطة بالقرض

  .شكل مخاطر محتملة بالقروض والزبائن التي ت

  

  

  

  .من قانون النقد والقرض 157المادة ) 1(

  

  

  

  :مركزیة عوارض الدفع / ج

بإنشاء مركزیة  1992مارس  22المؤرخ في  02/ 92لقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم 

لومات الانضمام إلى ھذه المركزیة وتقدیم كل المع )1(وفرض على كل الوساطة المالیة , لعوارض الدفع 

الضروریة لھا، وتقوم مركزیة عوارض الدفع بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي 

تظھر عند استرجاع القروض أو تلك التي لھا علاقة باستعمال مختلف وسائل الدفع؛ ومھمة مركزیة 

  :عوارض الدفع  في ھذا المجال  تتخلص في عنصرین ھما 

وتتضمن ھذه البطاقیة بطبیعة , وارض الدفع وما قد ینجم عنھا وتسییرھاتنظیم بطاقیة مركزیة لع -

  الحال كل الحوادث المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القروض ؛
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نشر قائمة عوارض الدفع وما یمكن أن ینجم عنھا من تبعات وذلك بطریقة دوریة وتبلیغھا إلى  -

 .الوسطاء المالیین وإلى أیة سلطة أخرى معینة 

  :جھاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة / د

وإذا كانت مركزیة عوارض الدفع تھتم بتجمیع المعلومات المرتبطة بمشاكل الدفع الخاصة    

فإن جھاز مكافحة إصدار الشیكات بدون مؤونة جاء لیدعم ضبط قواعد , بالقروض أو بأدوات الدفع 

المؤرخ في  92/03اء ھذا الجھاز بموجب النظام العمل بأھم أحد وسائل الدفع وھي الشیك، وقد تم إنش

، ویعمل ھذا الجھاز على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم  1992مارس  22

  .كفایة الرصید والقیام بتبلیغ ھذه المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنیین 

عدم كفایة الرصید أو لعدم وجوده ویجب على الوسطاء المالیین الذین وقعت لدیھم عوارض دفع ل

أصلا أن یصرحوا بذلك إلى مركزیة عوارض الدفع حتى یمكن استغلالھا وتبلیغھا إلى الوسطاء المالیین 

الآخرین، ویجب علیھم في ھذا المجال أن یطلعوا على سجل عوارض الدفع قبل تسلیم أول دفتر 

  .         للشیكات للزبون 

  تلة النقدیة ومقابلاتھا تطور الك: المبحث الثاني 

ا كبیرًا في تحدید مستوى الأسعار ومستوى تلعب الكتلة النقدیة في جمیع الاقتصادیات دورً  

  النقدیة الإنتاج ومیزان المدفوعات، وتحـدید الكتلة النقدیـة لیس مجرد عملیة تتحكم فیـھا السلطات 

ات المالیة، والخزینة العمومیة والمصالح المالیة للبرید والمواصلات البنوك، والمؤسس: الوساطة المالیة حسب ھذا النظام ھي)1(

  . وكل المؤسسات الأخرى التي تضع بحوزة الزبائن وسائل دفع وتسیرھا
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بل عملیة تنجم عن تفاعل متشابك لسلوك شتى الجھات الاقتصادیة، فالسلطة النقدیة تقرر حجم , وحدھا

بینما تقرر البنوك التجاریة حجم القروض والأصول , أي العملة و الاحتیاطات المصرفیة, یةالقاعدة النقد

وحجم الاحتیاطات التي یجري الاحتفاظ بھا كاحتیاطات فائضة، وأما , الأخرى التي ستحصل علیھا

ل الجمھور فیقرر كیف یوزع ما لدیھ من ثروة نقدیة بین العملة والودائع تحت الطلب والودائع لأج

  .)1(والودائع الادخاریة وغیرھا من المستحقات والأصول المالیة

ملیار  4,1ارتفاعا كبیرا في حجمھا إذ انتقلت من  1962و عرفت الكتلة النقدیة في الجزائر منذ 

فقد تضاعفت بوتیرة متسارعة جدا , مرة 102,57 لأي ما یعاد 1990ملیار دج سنة  420,539دج إلى 

فھذا التطور الحاصل في الكتلة النقدیة یرجع إلى نموذج ,  1980مرة سنة  29ووصلت إلى ما یقارب 
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, التنمیة الاقتصادیة المتبع من خلال المخططات الاقتصادیة والتي تطلبت أموالا ضخمة لإنجازھا 

 1980مرة حتى  15تضاعفت الكتلة النقدیة بمقدار  1967فالملاحظ أنھ مع بدایة المخطط الثلاثي سنة 

  )) . 1(رقم  الجدول(

ملیار  118,040ملیار دج  بعدما كان  420,539إلى  1990ولقد انتقل حجم الكتلة النقدیة في 

وھذا الحجم یفسر بالإصلاحات التي قامت بھا الدولة والخاصة , مرة  3,5أي ما یعادل  1980دج في 

أي نمو الكتلة  2000ملیار دج سنة   2058,710بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة ثم وصلت إلى 

ملیار دج  2947,47إلى  2002لتصل في سبتمبر ,  2000إلى  1990مرة من  4,9النقدیة بما یقارب 

و الملاحظ أن الكتلة النقدیة ظلت تنمو بكثرة إلا أن نموھا عرف تقریبا استقرارا خاصة في الفترة ما 

ویمكن , حكم في التضخموالسبب في ذلك ھو سعي الحكومة الجزائریة إلى الت2002 و 1980بین 

 . ملاحظة أھمیة تطور الكتلة النقدیة من خلال دراسة مكوناتھا ومقابلاتھا

  مكونات الكتلة النقدیة : المطلب الأول 

  :ھناك ثلاثة أنواع من مكونات الكتلة النقدیة ھي 

  :النقود القانونیة / 1

ولقد لعب ھذا النوع الأكثر , المركزي تتكون من الأوراق النقدیة والنقود المساعدة التي یصدرھا البنك

  سیولة في مكونات الكتلـة النقدیـة دورا ھاما ً في تشكیل حجمھا إلى غایة بدایـة المخطـط الثلاثي

  .13.محمود حمیدات، مرجع سابق، ص) 1(

  

 % 55,12كانت النقود القانونیة تمثـل   1962ففي , لتترك ھذه المكانة إلى الودائع الجاریة)  69 -  67(

ملیار  49,159فقد بلغ حجمھا  1982ملیار دج بینما في  2,26من مجموع الكتلة النقدیة بحجم یقدر بـ 

 134,941بلغ حجم النقود القانونیة  1990وفي , من مجموع الكتلة النقدیة % 30,17دج أي بنسبة 

جم النقود القانونیة فقد بلغ ح 2000من مجموع الكتلة النقدیة أما في سنة  % 32ملیار دج أي بنسبة 

بلغ حجمھا  2002وفي سبتمبر , من مجموع الكتلة النقدیة % 23,55ملیار دج وھو ما یمثل  484,950

  . ))1(أنظر الجدول رقم(, من مجموع الكتلة النقدیة % ,21 95ملیار دج أي  647,082

  :الودائع تحت الطلب / 2

درجة السیولة وھي أقل سیولة من النقود  ھي العنصر الثاني من مكونات الكتلة النقدیة من حیث

  : )1(وتتكون الودائع تحت الطلب من, )القانونیة ( الائتمانیة 
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  الودائع الجاریة لدى البنوك التجاریة ؛ -

 الودائع الجاریة لدى مراكز البرید وصنادیق الادخار ؛ -

 ودائع الأموال الخاصة في الخزینة ؛ -

من مجموع الكتلة  % 41,46ملیار دج بنسبة  1,7بلغ حجم الودائع تحت الطلب  1962ففي 

النقدیة واستمرت في الارتفاع بسبب سیاسة التخطیط المتبعة أنذاك في الثمانینات حیث وصل حجمھا 

وبقیت في ,من مجموع  الكتلة النقدیة  % 46,73ملیار دج أي بنسبة  76,141إلى حدود  1982سنة 

من  % 40,18ملیار دج أي بنسبة  115,458ا وقدرت بـ أین انخفضت قیمتھ 1986الارتفاع إلى غایة 

من  % 47,18أي تمثل  1985ملیار دج عام  125,587مجموع الكتلة النقدیة بعدما كانت تقدر بـ 

مجموع الكتلة النقدیة ویرجع السبب في ذلك إلى الأزمة التي واجھھا الاقتصاد الجزائري في تلك السنة 

ملیار دج سنة  135,141النفط ثم عادت لترتفع سنة بعد أخرى لتبلغ  بسبب الانخفاض الكبیر في أسعار

أي ما  2002ملیار دج في سبتمبر  694,564من مجموع الكتلة النقدیة ثم  % 32أي ما یعادل 1990

ولقد أدى الارتفاع الكبیر للنقود القانونیة وحجم الودائع , من مجموع الكتلة النقدیة % 23,56یعادل 

  .إلى الزیادة في معدل التضخم  1962تحت الطلب منذ 

  .141.حسینة شملول، مرجع سابق،ص) 1(

  

  :الودائع لأجل / 3

وھي عبارة عن ودائع مجمدة لفترة محددة وتعطي فائدة , ھي أقل مكونات الكتلة النقدیة سیولة 

  :)1(وتتكون من

  الودائع لأجل لدى البنوك؛ -

 ).CNEP(الودائع لدى صندوق التوفیر والاحتیاط  -

یتضح أن الودائع لأجل لدى البنوك قد تطورت بنسب صغیرة ) ب(ومن خلال الجدول رقم 

أي من ( من مجموع الكتلة النقدیة  % 11,69إلى  % 3,41من  1988و 1962حیث نمت ما بین 

وھذا راجع إلى میل الأفراد إلى الاكتناز بدلا من الادخار ) ملیار دج  40,758ملیار دج إلى  0,14

من مجموع الكتلة النقدیة ثم ترتفع نسبیا  1990عام  % 17,33ثم  1989عام  % 15,58 لتصل إلى

من مجموع  % 30إلى  2000لتصل عام  1991عام  % 17,7بعدما كانت  1992عام  % 22إلى 
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نظرا للإصلاحات التي شھدھا الاقتصاد الجزائري من أجل  2002في سبتمبر  %39,41الكتلة النقدیة ثم

  .اقتصاد السوق  الانتقال إلى

وبھذا لم تلعب الودائع لأجل دورا ً كبیرا ً كوسیلة من وسائل البنوك التجاریة ویدل على ذلك 

نموھا البطيء خاصة في السنوات الأولى إلى غایة التسعینات یمكن أن یكون راجعا لعدم وجود السوق 

  .سعینات لذلك فإن أھمیتھا زادت خاصة في سنوات الت, المالي بالمعنى الواسع 

  مقابلات الكتلة النقدیة : المطلب الثاني 

الأصول " تمثل مقابلات الكتلة النقدیة مستحقات الجھات المصدرة للنقود على الغیر أي ھي 

الأصول : ویمكن تصنیفھا إلى  )2(" والدیون التي تقابل عملیة إصدار العملة من طرف النظام البنكي 

  .قتصاد والقروض المقدمة إلى الخزینة الخارجیة والقروض المقدمة إلى الا

  

  

  

في العلوم الاقتصادیة، جامعة  رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر". إصلاح السیاسة النقدیة في الجزائر" عیاش قویدر، ) 1(

  . 122.،ص1999الجزائر،

  .13.، ص1991دیوان المطبوعات الجامعیة، . العملة والنقودأحمد ھني، ) 2(
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  :الأصول الأجنبیة / 1

  :تشمل مجموع وسائل الدفع الدولیة الموجودة لدى الجھاز المصرفي  ومصدرھا 

  صادرات السلع والخدمات؛ -

  المداخیل الصافیة لروؤس الأموال؛       -

  .تحویلات الأشخاص إلى الداخل -

من %  98تي تقارب إلا أن الجزائر وبسبب اعتماد اقتصادھا على عائدات بیع البترول ال

فعرف تطورھا ارتفاعا , مجموع الإیرادات فإن حجم الأصول الخارجیة مرتبط ومتعلق بأسعار النفط

ویمكن ملاحظة ذلك من خلال جدول مقابلات الكتلة النقدیة إذ انتقلت من , في مرحلة السبعینات خاصة

تفع فیما بعد إلى حدود ملیار دج لتر 4,58ما یقارب 1973لتصل سنة  1964ملیون دج سنة  869

ولكنھا سجلت بعد ذلك انخفاضا  , وھذا نظرا لارتفاع أثمان المحروقات 1981ملیار دج سنة  18,819
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 1986أین ارتفعت قلیلا ثم ما لبثت أن تدھورت ابتداء من  1985في حجم الإیرادات إلى حدود سنة 

  .  ملیار دج  6,518إلى قیمة  1990سنة  لتصل

ملیار دج في تلك السنة لتنخفض قلیلا  24,284عادت لترتفع حیث بلغت  1991وابتداء من 

مع الإصلاحات التي شرعت في تطبیقھا السلطات ثم ما لبثت أن سجلت   1993و  1992عامي 

ملیار دج في تلك السنة بسبب إعادة تثمین أصول  60,399لتبلغ  1994ارتفاعا متواصلا ابتداء من 

 1996جاریة على إثر خفض قیمة العملة الوطنیة؛ كما عرفت في نھایة البنك المركزي والبنوك الت

) مرة  5أي بـ ( 1995ملیار دج في نھایة  26,297ملیار دج مقابل  133,949ارتفاعا كبیرا فقدرت بـ 

فكانت أھم مصدر من مصادر النمو النقـدي ثم انخفضت  1997ملیار دج  في نھایة  351,531وبلغت  

ثم , بسبب انخفاض أسعار البترول 1999ملیار دج في  169,618التالیة لتصل إلى  قلیلا في السنوات

ملیار دج في   1626,9ثم , ملیار دج  776,050فقدرت بـ  2000تعود لترتفع ارتفاعا كبیرا سنة 

وھذا ما یوضحھ الجدول , نظرا لتحسن وضعیة الإقتصاد الجزائري في ھذه الفترة  2002سبتمبر 

  ) .2(رقم

  

  

  

  

  : القروض المقدمة إلى الاقتصاد / 2

وھي عبارة عن القروض الممنوحة من طرف الجھاز المصرفي إلى الأعوان الاقتصادیین غیر 

  . المالیین من أجل مواجھة احتیاجاتھم 

تطور القروض المقدمة للاقتصاد في الجزائر حیث ارتفعت بشكل واضح ) 2(ویبین الجدول رقم

ویمكن إرجاع ھذا الارتفاع إلى سیاسة التنمیة , ببقیة مقابلات الكتلة النقدیةفي مطلع السبعینات مقارنة 

المتبعة حیث أنھا بدأت في لعب الدور الأساسي مع بدایة عملیة التخطیط وانتقلت من              

 %43,11؛ أي من نسبة  1980ملیار دج سنة  68,530إلى أن وصلت  1967ملیار دج سنة  3,467

من مجموع مقابلات الكتلة النقدیة، ثم واصلت القروض إلى الاقتصاد تطورھا خلال  % 58,05إلى 

ملیار دج أي  112,817ما یقارب  1981الثمانینات وتخللتھا فترات متباینة في الارتفاع فسجلت سنة 

من  % 58,72ملیار دج أي بنسبة   246,978إلى  1990إلى أن وصلت سنة  % 69,24بنسبة  

ملیار دج  776,050بما یقارب  2000لتسجل انخفاضا صغیرا سنة , الكتلة النقدیةمجموع مقابلات 
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من مجموع مقابلات الكتلة  %53,02أي بنسبة  1999ملیار دج سنة  935,096بعدما كانت تقدر بــ 

عرفت  1997وبدایة  1996والملاحظ أنھ منذ نھایة ,  2002ثم لتستقر بعدھا إلى غایة سبتمبر,النقدیة 

المقدمة إلى الاقتصاد استقرارا نسبیا بسبب وضع إجراءات بین البنوك والمؤسسات في إطار  القروض

  .منح القروض وفي إطار تطھیر المؤسسات العاجزة 

   :القروض المقدمة إلى الخزینة / 3

  : تتمثل القروض الممنوحة للخزینة في الجزائر في 

  تسبیقات البنك المركزي للخزینة ؛ -

 ت الخزینة من طرف البنوك التجاریة ؛الاكتتاب في سندا -

 . ودائع المؤسسات والأفراد في حسابات الخزینة ومنھا الحسابات البریدیة  -

من أجل تمویل الاستثمارات فعرفت  يولقد لعبت الخزینة العمومیة دورا ھاما في الإصدار النقد

ملیار دج  475,437ج إلى ملیار د 0,4فانتقلت من  2002إلى  1962تطورات خلال الفترة الممتدة من 

  تمیـزت بأھمیـة 1969نجد أن الفترة ما قبل المخطط الثلاثي ) 2(فمن خلال الجدول رقم 

  

  

 31,64و  1962من مجموع المقابلات عام  % 9,7تدخل الخزینة لتدعم الاقتصاد الوطني حیث سجلت 

  .  1969عام  % 28,25و 1967عام   %

بة القروض إلى الخزینة ویرجع ذلك إلى ما أعطاه بدأت تنخفض نس 1971ومع بدایة سنة 

نسبة  1974من أھمیة للقطاع المصرفي فبلغت القروض الى الخزینة سنة  1971الإصلاح المالي لسنة 

ملیار دج ثم عرفت تذبذبا بین الارتفاع والانخفاض إلى أن ازدادت  3,841أي ما یعادل  11,69%

 147,245أي ما یعادل  % 42,24إذ بلغت نسبتھا  1988سنة أھمیتھا مع نھایة الثمانینات وخاصة في 

ملیار دج وما یفسر ھذا الارتفاع ھو ما أقبلت علیھ السلطات بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة وھذا 

سجلت انخفاضا بسبب الصرامة في تطبیق  1991؛ إلا أنھ في سنة  1983الارتفاع ملاحظ منذ سنة 

 159,904لة عن التمویل من خلال الإصدار النقدي حیث بلغت قیمتھا القوانین الجدیدة وتخلي الدو

  .1990ملیار دج عام  167,043ملیار دج بعدما كانت تقدر بـ 

ارتفعت من جدید وذلك في إطار تحویل الدین المصرفي على المؤسسات  1993وابتداء من 

نخفض قلیلا في السنوات التالیة ؛ ثم ت)1(العمومیة إلى سندات حكومیة كجزء من برنامج إعادة الھیكلة
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 1993ملیار دج عام  527,835أین تنخفض بشدة بحوالي مرتین فبعدما كانت تقدر بـ  1996إلى غایة 

لأن الخزینة العمومیة سجلت في تلك السنة فائضا  1996ملیار دج فقط عام  280,548صارت تبلغ 

وتحسن الإیرادات من , سسات العمومیة ولاستمرار التطھیر المالي للمؤ, ملیار دج  343بأكثر من 

الجبایة البترولیة مما أدى إلى تقلیص الدین العمومي الداخلي تجاه الجھاز المصرفي والصندوق الوطني 

  .)2(ملیار دج  60للتوفیر والاحتیاط حیث بلغ التخلي عن الاستدانة حوالي 

أین وصلت إلى أكثر  1999 ارتفعت من جدید لتواصل ارتفاعھا إلى غایة سنة 1997وفي نھایة 

ملیار دج ، وذلك نظرا لعوامل سلبیة تمثلت في انخفاض الاحتیاطات من العملات الصعبة  600من 

 فاستعملت ھذه, وانخفاض سعر الصرف وأسعار النفط مما أدى إلى عجز الخزینة العمومیـة

  

  

  ،1998صندوق النقد الدولي، واشنطن،. اقتصاد السوقتحقیق الاستقرار والتحول نحو : الجزائركریم النشاشیبي وآخرون، ) 1(

 .56.ص

 .146.حسینة شملول، مرجع سابق، ص) 2(

  

الأخیرة موارد إعادة الجدولة التي بقیت في بنك الجزائر في شكل تسبیقات للخزینة في الحساب الجاري 

 506,610فقدرت بـ  2000ثم سجلت انخفاض قلیل سنة , وعن طریق الافتراض في السوق النقدیة

  . 2002ملیار دج في سبتمبر  475,437ملیار دج و

  سیولة الاقتصاد الوطني       : المطلب الثالث 

تعرف سیولة الاقتصاد على أنھا نسبة أرصدة العملاء الاقتصادیین شركات وأسر دون بنوك 

  .)1(بأسعار جاریة) الناتج الداخلي الخام (إلى مقیاس مستوى النشاط الاقتصادي ) الالتزامات السائلة (

إن التغیرات الحاصلة في الكتلة النقدیة وغیر مطابقة للتغیرات الحاصلة في حجم النشاط 

ففي حالة كون الكتلة النقدیة تقل عن حجم النشاط , تكون نتائجھا مضرة بالاقتصاد الوطني, الاقتصادي 

زاماتھم وقد تؤدي ھذه الوضعیة فإنھ لا یمكن للأعوان الاقتصادیین أن یواجھوا الت)  PIB(الاقتصادي 

) عرض الكتلة النقدیة (أما في الحالة العكسیة إذا فاق معدل نمو الكتلة النقدیة ,إلى عرقلة المبادلات 

وھو ما ینعكس على , فإننا سنواجھ فجوات تضخمیة ستؤثر على القوة الشرائیة للعملة) PIB(الإنتاج 

  .المستوى المعیشي
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جزائر كثیر جدا وھذا یعني أن معدل نمو الكتلة النقدیة شھد تطورا ونجد معدل السیولة في ال

  مثلا قدر معدل نمـو ھذا الأخیـر 1966ففي , ) PIB(یفوق بكثیر معدل نمو الناتـج الداخلي الخام 

ونفس الشيء في السنوات التي تلیھا، وعلیھ ففي  % 4,2بینما بلغ معدل نمو الكتلة النقدیة )  % 3- (بـ 

كما عرف , بكثیر PIBفاق معدل نمو الكتلة النقدیة معدل نمو 1982و 1964ا بین سنتي المتوسط م

معدل السیولة تذبذبا بین الارتفاع والانخفاض إلى غایة سنوات التسعینات أین صار ینخفض شیئا فشیئا 

وھـذان المعدلان یمكن  )2(1997عـام  % 36,7صـار یبلغ  1993عام  % 49,2فبعدما كان یساوي 

وھذا یعود إلى البنود المتفق علیھا في إطار , ) )3(انظر الجدول ( سیرھما بانخفاض الكتلة النقدیة تف

اتفاق الاستعداد الائتماني الذي أبرمتھ الجزائر مع صندوق النقد الدولي والذي ینص على تقلیص 

)  PIB(خلي الخام أما بالنسبة لمستوى مجمع الإنتاج الدا,الإصدار النقدي لتحقیق معدل تضخم منخفض 

  و)  % 2,2-(حیـث قدر بـ  1994و  1993فقد عرف تغییرا ً سلبیـا ً خاصة في 

  

  .125.لیلى لكحل، مرجع سابق، ص) 1(

  .56.كریم النشاشیبي وآخرون، مرجع سابق،ص) 2(

  

، ) % 3,8(+حیث بلغ  1995على التوالـي ثم عرف انتعاشا ً ملحوظـا ً ابتداء من )  % 0,9( 

  .1997سنة )  %1,1(+و

ھذه الفروق الموجودة بین الكتلة النقدیة والناتج الداخلي الخام تفسر لنا وجود إصدار نقدي غیر 

أي أن الإصدار النقدي یمول بشكل أساسي  - نقود غیر إنتاجیة  -موجھ إلى القطاعات الإنتاجیة الفعالة 

فیساعد ھذا على , د أنھا تحقق انتاجیةأو وجھ ھذا الإصدار إلى قطاعات كان یعتق, عملیات غیر إنتاجیة

من  % 49,7إلى  1985الذي وصل عام ) التسرب النقدي ( خلق ضغوط تضخمیة وزیادة الاكتنـاز 

  . )1(حجم الكتلة النقدیة السائلة 

  1997- 1987للفترة   دوسیولة الاقتصا) M2(تغیرات الكتلة النقدیة ) : 3(الجدول رقم 

  )%: ( الوحدة                                                                                     

 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987  السنوات

  الكتلة النقدیة  

)M2(  
13.6 13.6 5.2 11.3 21.3 23.9 21.5 15.4 10.5 14.4 18.5 
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معامل سیولة 

 الاقتصاد
79.3 78.7 70.9 58.5 42.9 44.6 49.2 45.8 38.7 34.8 36.7 

 

  .56.ص نفس المرجع،:  المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  .138.عیاش قویدر، مرجع سابق، ص) 1(

  

  

  

  :خلاصة الفصل 

وضعت في السبعینات محدودیة نجاعتھا وھذا بالرغم من  يأظھرت الإصلاحات المالیة الت

الجزائریة إلى اتخاذ قرار إجراء التغیرات التي أدخلت علیھا، وعلى ھذا الأساس اضطرت السلطات 

إصلاح آخر ممثل في قانون النقد والقرض الذي غیر النظام المصرفي خاصة تغییرا جذریا وأدخل علیھ 

فقد تعرض بوضوح لمجالات كانت قد أھملت من قبل كالاستثمار الأجنبي و باستھدافھ , تعدیلات كثیرة 

استقلالیة البنك , محاربتھ؛  وأھم ما جاء بھ ھذا القانونقواعد ومبادئ السوق واھتمامھ الكبیر بالتضخم و

كما حدد أسسًا جدیدة للعلاقة بین البنك المركزي , المركزي الجزائري وإعطاؤه كامل الصلاحیات

  .بینھ وبین الخزینة وجعلھا علاقة تشاور وتنسیق فقط , والحكومة 

تسارعا خاصة في السبعینات نظرا أما الكتلة النقدیة فھي أیضا عرفت منذ الاستقلال تطورا م

ولقد ساھم البنك , للمخططات التنمویة المعتمدة في تلك الفترة والتي یتطلب إنجازھا أموالا طائلة

المركزي في ذلك لكونھ وسیلة إصدار فقط ؛ أما في الثمانینات فإن حجمھا الكبیر یفسر بالإصلاحات 

ولقد اعتبرت النقود القانونیة والودائع , أت إلیھا الدولةالخاصة بإعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة التي لج
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تحت الطلب أھم مكونات الكتلة النقدیة على عكس الودائع لأجل بسبب انعدام السوق المالیة إلى غایة 

  . التسعینات والتغیرات التي طرأت في الفترة الأخیرة أین عرف حجمھا ارتفاعا معتبرا ومستمرا ً

الكتلة النقدیة فإن الأصول الأجنبیة ترتبط بأسعار النفط مما جعلھا تعرف  أما بالنسبة لمقابلات

بینما عرفت القروض المقدمة للاقتصاد والمقدمة للخزینة علاقة عكسیة حیث كلما ارتفع , تذبذبات كثیرة

حجم إحداھا انخفض حجم الأخرى، إلى جانب ھذا عرف معدل سیولة الاقتصاد الوطني ارتفاعا مستمرا 

  .  ولقد ساعد ھذا الارتفاع في خلق الضغوط التضخمیة, المیل للاكتناز بسبب
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